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 الـمستخلص 
وتـزايد  العمرانية  التطورات  فرضتها  التي  الحديثة  القانونية  الأنظمة  من  العمارة  في  العقارية  الـملكية  نظام  يعد 

لحاجة إلى السكن المشترك ألا ان تعدد الملاك ،واختلاط الحقوق في الأجزاء المشتركة قد يـثير بعـض الـمشاكل ا
المـصلحة   ،ومتطلبات  المفرزة  الـملكية  حق  بين  يـوازن  دقيق  قـانوني  تنظيم  وجود  يـقتضي  الأمـر  ،وهـذا  الـقانونية 

ما حول  النزاع  يثور  قد  حيث  العـمارة  داخل  لأحـد    الجماعية  خاصة  مـلكية  يـعد  البـناء  من  معين  جـزء  كـان  إذا 
إدارة  بكيفية  تتعلق  مـشكلة  العمارة  وتواجه  والمصاعد  السطح  مثل  الـملاك  جميع  بين  مشتركا  جزءا  ام  الملاك 
الأجزاء المشتركة ،وصيانتها خاصة عند غياب نظام داخلي واتحاد للملاك ينظم الحقوق والالتزامات أو بامتناع  

حصصهم في نـفقات الصيانة والخدمات المشتركة مما يؤدي إلى تـدهور الأجـزاء المشتركة  ض الملاك عن دفعبع
 ،وإثارة الـنزاعات بين الملاك.    

 
 

 Abstract   
The real estate ownership system in the building is considered one of the modern legal 

systems imposed by the urban developments and the increasing need for shared 

housing. However, the multiplicity of owners and the mixing of rights in the shared 

parts may raise some legal problems. This matter requires the existence of a precise 

legal regulation that balances the right to separate the detached ownership and the 

requirements of the collective interest within the building. Where a dispute may arise 

over whether a certain part of the building is the private property of one of the owners 

or a part shared by all the owners, such as the roof and elevators. The building faces a 

problem related to how to manage and maintain the shared parts, especially in the 

absence of an internal system and a union of owners that regulates rights and 

obligations, or with some owners refusing to pay their shares in the expenses of 

maintenance and shared services, which leads to the deterioration of the shared parts 

and incites disputes between owners. 
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 المقدمة  

 أولا: جوهر فكرة البحث 
نلاحظ في واقعناً الحالي ظهور البنايات المتعددة الطوابق نظراً لحاجتهاً للسكن ،وقلة تكلفتهاً  
قياساً بالملكية المفرزة ذات التكلفة الأكثر ،وتكون اقل قيوداً بالنسبة لمالكهاً نظراً لعدم مشاركة  

حرية لهُ  فتكون  معهُ  السكن  غيرهُ في  طبقاً    احد  فيه  ملكه،والتصرف  ،واستغلال  استعمال  في 
للعمارة   الضرورية  المشتركة  الأجزاء  في  التصرف  في  مقيد  فهو  الشقة  مالك  بخلاف  للقانون 

،والمصاعد لأنها شيوع ،ومقررة للجميع الانتفاع بها ،وقد تثـار المشاكل   ،والممرات   كالأسطح
ص  وتـكاليف  المشتركة  الأجزاء  هذه  استخدام  تنظيم  حـول  من  قانوناً  لابد  لذلك  ،وأدرتها  يانتهاً 

الانتفاع بتلك الأجـزاء ،وبيان دور المشرع العراقي من تنظيمهاً عـلماً ان المشرع الـعراقي ورد 
( حيث نصت على انه " إذا كان  1083نص قانوني في الــقانون المدني الـعراقي ،وهو الـمادة )

فـلكل من صـاح  السـفل والعلو واحد  يمنع  باب  يـسوغ لإحداهما ان  اسـتعماله مشتركاً فلا  بيهماً 
في  للشقق  الـمالكين  نـزاعات  لفـض  يكفي  لا  ،وهـذا  وخروجاً"  دخـولًا  به  الانـتفاع  من  الآخر 
الـعمارة حـول انتفاعهم بالأجزاء المشتركة لابد من تـنظيم قـانوني كـامل لـتلك الأجزاء الـمشتركة 

ليسد النقص   2001( لسنة  61م مـلكية الطوابق والشقق الـعراقي رقم)،وبالرجوع إلى قانون تنظي 
( الـمادة  أشارت  حيث  العراقي  المدني  القانون  في  ملاك  3الحاصل  تـعدد  إذا  انهُ  إلى  منه   )

فـإنهم يعدون   بـناء ،وكان كل منهم يملك طابقهُ أو شقته ملكية مفرزة  الطوابق أو الشقـق في 
ومل الأرض  ملـكية  في  ،وبـوجه شركاء  الجميع  بين  الـمشترك  للاستعمال  المعدة  الأجزاء  كية 

،والأسطح   والسقوف  ،والفـناءات  ،والـمداخل  الرئيسية  ،والجدران  الأسس  مـلكية  في  خاص 
،والـمصعد والسلالم والمـمرات ،والدهاليز ،والانـانبيب إلا ما كان منها داخل الطابق أو الـشقة 

الـملكية ما يخالف ذلك ،ونلاحـظ مـن مضمون الـمادة ان حـكم   ذاتـهاً ما لـم يـذكر في سندات 
المادة مفسر ،ولـيس أمر ويجوز الاتفاق على خلافه ،وكان من المستحسن يـكون نص المادة 
أمـراً ضماناً لـمصلحة الـجميع وللانـتفاع بالتـساوي فيـما بينهم من تــلك الأجـزاء الـمشتركة فضلًا 

تـحديد حـصة المـمكن ان    عن صعوبة  التي من  النزاعات  لقطع  دقيق  تحديداً مادياً  مـالك  كل 
تـثار بين الـملاك في العمارة في تلك الأجزاء بنسبة قيـمة طابقه أي حصص الشركاء مـختلفة 

( من قانون تنظيم ملكية الطوابق  4حسب مـساحة الـشقة،وموقعهاً ،وقيـمتهاً كما تضمنت المادة)
 .  2001والشقق العراقي لسنة 

 ثانياً: أسباب اخـتيار البحث 
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الدراسات  -1 عن  مختلف  بشكل  للباحث،وللقارئ  دراستنا  موضوع  حول  متواضعة  دراـسة  إعـداد 
السابقة يكون أكثر إيـضاحا ،وفـهماً ،والـمـقارنة مع الـقـانون الـمدني الـمصري ،وبالـتالي يتـضح  

 أيـهما أكـثر ايــجابية فـي التـنظيـم . 
القانون المدني العراقي حيث بيان موق  -2 تنـظيم الأجزاء المشتركة في  الـمشرع العراقي من  ف  

 ( منهُ .1083جاء خالياً من تنظيم قانوني لها سوى نص المادة)
توضيح موقف المشرع العراقي من الملكية العقارية في العمارة في قانون تنظيم ملكية الطوابق  -3

 .2001( لسنة  61والشقق العراقي لسنة رقم )
 

 ثالثاً:  منهج البحث 
المدني  القانون  ضمن  التحليلية  الدراسة  منهج  الـموضوع  هـذا  دراسة  في  نـتـبع  سوف 
العـراقي،وقـانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العـمارات العراقي ،والـقانون الـمدني الـمصري 

 ة بالـموضوع مـحل الـدراسة  . إضافة إلى الـرجوع إلـى كـتـب شـراح الـقـانون الــمدني الـمتعلق
 رابعاً: خـطة الـبحث 

سـوف نقسم بحثنا موضوع الدراسة على مبحثين: نتناول في المـبحث الأول الـمـفهوم الـقـانوني  
التـعريف  فيـه  نتناول  الأول  المطلب  مطلبين:  على  ،ونقسمه  العمارة  في  العـقارية  للـملكية 

مطلب الثاني خصائص الـملكية العقارية في العـمارة ،وتـمييزهاً  بالـملكية العقارية في العمارة ،وال
العـقارية  الملكية  أحكام  لـموضوع  نخصصهُ  سوف  الثاني  والـمـبحث  ،والـسفل  الـعلو  مـلكية  مـن 
في العـمارة ،ونـقسـمهُ على مـطلبين: الـمطلب الأول بعنوان حقـوق الملاك في الأجزاء المشتركة 

بـ الثاني  نــتائج  ،والـمطلب  من  إلـيه  نـتوصل  بما  بحـثنا  خاتـمين  الـمشتركة  الأجـزاء  إدارة  عنوان 
   وتـوصيات .

 الـمبحث الأول: الـمـفهوم القانوني لـلملكية العـقارية في العـمارة 
لبيان المفهوم القانوني للـملكية الـعقارية في العمارة لابـد من تقـسيم هذا المبحث على مطلبين  

 كالآتي:
 لب الأول: التـعريف بالـملكية الـعقارية في العـمارةالمـط

 للتعريف بالـملكية العقارية في العـمارة لابد من تـقـسيم هذا الـمطلب عـلى فـرعين كالآتي: 
 الـفرع الأول: تعريف الـملكية العـقارية في العمارة لـغة 

فهو   فيه  بالتصرف  وانفرد  الشيء  على  حاز  أي  مَلكَ  الفعل  من  )أبو  الملكية  مالك 
كان  340،ص  1988حبيب، ما  والدار،وهو  كالأرض  وقرار  أصل  له  ما  كل  هو  ،والعقار   )

الله،   ،والأراضي)فتح  كالدور  آخر  إلى  محل  من  نقله  يمكن  لا  أي  الملك  من  المنقول  غير 
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ص  1995  اختلف  292،  الفقهي  الاصطلاح  ،وفي  المنقول  ويقابلهُ  عقارات  عقار  ،وجمع   )

العقار على قولين: أحداهما: للحنفية وهو ان العقار ما له أصل ثابت لا  الفقهاء في المراد ب
يمكن نقله ولا تحويله كالأراضي والدور أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات إلا إذا كانا 
تابعين للأرض فيسري عليهما حكم العقار بالتبعية ،والثاني للشافعية ،والمالكية ،والحنابلة: وهو  

 ( .516ر يطلق على الأرض ،والبناء،والشجر) عبد المنعم، بدون سنة نشر، ص ان العقا
والعمارة  الـملكية  من  كل  معنى  بيان  خلال  مـن  العمارة  في  العقارية  الـملكية  تعريف  ويـمكن 

العرب، لسان  به")  الاستبداد  على  والـقدرة  الشيء  "احتواء  بأنها  الـملكية  ،  2003،ومعنى 
ف491ص  الـعمارة  ،أما  الفيروز (  وسكناه")  المكان  وإصلاح  البنيان   " بأنها  معناها  ورد  قد 

(. وعـرفت الـملكية أيضا بأنها" حيازة الشيء والانـفراد بالتصرف فـيه")  423، ص 2005آبادي،
 ( .302، ص  1999الرازي، 

 الفرع الثاني: تعريف الـملكية العـقارية في العمارة اصطلاحاً 
ال إلى  العراقي  الـمشرع  الـعراقي أشـار  العـقاري  التسجيل  قـانون  في  الـعمارة  في  العقارية  ملكية 

لسنة  43رقم) الـمادة)1971(  في  292في  العقارية  الملكية  انهُ)تكون  على  نـصت  حيـث   )
ملكية شـائعة بيـن الـمالكين في ارض    -1العمارة عند تسجيل إفرازهاً أو قسمتهاً على نـوعين:  

مـلكيات مستـقلة للـطوابق   -2ق الـمعدة للاستعمال العام في الـعمارة  العمارة ،والأجـزاء ،والـمراف
أو الشقق باسـم جميع الشركاء عند الإفـراز أو باسم المتقاسمين عند الـقسمة( ،وعليه نلاحظ ان 
الـملكية مستقلة،وملكية شائعة أما   يعـتبر ملكية العمارة تتكون من نـوعين من  الـمشرع العراقي 

( من الـقـانون الـمدني المصري حيـث  856ي فقد عرف ملكية العمارة في الــمادة)المشرع المصر 
نـصت على انهُ)إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققهاً المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية 
الأرض وأجـزاء البناء الـمعدة للاستعمال الـمشترك( ومما تقدم نلاحظ ان كل مالك يملك شقتهُ  

 ل ويشترك مع باقي الـملاك في الأجـزاء المـشتركة في العـمارة.بشكل مستق
ويعرف الفقه في القانون الملكية العقارية المفرزة في العمارة هي ملكية مستقلة ترد على طبقات 
أو شقق متعددة داخل بناء واحد يملكها أشخاص متعددون مع اشتراكهم في الأجزاء المشتركة) 

 .    (151، ص  2008البشير، طه، 
 

العمارات   الطوابق والشقق في  قانون تنظيم ملكية  العمارة في  العراقي مصطلح  المشرع  عرف 
لسنة  61رقم) المادة)  2001(  البناية  1في  القانون  هذا  لأغراض  بالعمارة  يقصد  أولا:  منه)   )

إجازة   بموجب  الوصف  بهذا  المشيدة  الأرضي  الطابق  بضمنها  أكثر  أو  من طابقين  المتكونة 
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عقارية صادرة   وحدة  كل  القانون  هذا  لأغراض  بالطابق  يقصد  ثانياً:  المختصة  الجهة  عن 
 مستقلة  ثالثاً: يقصد بالشقة كل وحدة عقارية مستقلة من طابق( . 

أما الملكية العقارية الشائعة في العمارة أي )الأجزاء الشائعة( تعرف بأنهاً تلك الأجزاء المعدة  
كا  الجميع  بين  المشترك  البناء،والأساسات،والجدران للاستعمال  عليهاً  أقيم  التي  لأرض 

داخل  منـهاً  كان  مـا  إلا  والـتليفون  الـكهرباء  المياه،والغاز،وأسلاك  الرئيسية،والأسقف،وأنابيب 
الرحمن،   عبد  المشتركة)  ،والحدائق  سكنه  ،ومحل  الأبـواب  ،وغرف  الشقة،والسلم  أو  الطبقة 

 (.  163، ص 2007
 لا يـوجد مـعيار قـانوني دقيـق لتحديـد المـلكية الـعقارية الشائعة في الـعمارة  ومـما تقـدم نلاحظ انهُ 

للمنـفعة   يـمكن الاعتـماد في تحديـدهاً على طبـيعة الجزء أسـاسي أم لا ؟ أم بتخـصيصه  فـهل 
الفق ـ بيـن  التـفسير  الـملاك في العـمارة ،و هذا يؤدي إلى اختـلاف  بالاتـفاق بين  ه  المـشتركة أم 

 والقـضاء .  
 المطلب الثاني: خصائص الملكية العقارية في العـمارة وتمـييزهاً عن ملكية الـعلو والسـفل 

هذا  تقسيم  من  بد  لا  والأسفل  العلو  ملكية  من  ،وتمييزهاً  العقارية  الملكية  خصائص  لبيان 
 المطلب على فـرعين كالآتـي : 

 رةالفـرع الأول: خصائص الملكية العقارية في العما
التـسجيل   قـانون  العراقي في  الـمشرع  قـبل  الـعمارة من  العـقارية في  الملكية  تـعريف  يتـضح من 

 العـقاري إنـهاً تـتميز بعدة خـصائص وهي كالآتـي:
أولا:  ازدواج طبيعة الـملكية حيث يتكون البناء بمقتضى مـلكية العمارة من ملكية مـفرزة هي  

شيوعاً إجباريا في الأجزاء الـمشتركة، وتشمل الطبقة أو الشقة   مـلكية الطبقات ،وملـكية شائعة
مـا تحتويه مما هو معد لاستعمال المالك الخاص فتشمل ما يوجد بداخلهاً من حواجز فاصلة  
الـماء ،وأسلاك الكهرباء ،والأدوات الصحية ،وأبواب الشـقق ،وشرفاتهاً   بين الحجرات وانانبيب 

بقهُ على وجه الاستقلال فلهُ في هذه الحدود ما للمالك في الملكية  ونوافذهاً ويملك كل مالك طا 
مراعاة   مع  القانونية  الـمادية،و  التصرفات  أنواع  بجميع  به  يتصرف  أن  فلهُ  حـقوق  من  التامة 
القـيود المـقررة على الـملكية العـقارية لمصلحة عامة أو خـاصة ) البشير، طه، مصدر سابق، 

 (  . 151ص 
تب  طبـقاً ثـانياً:  الـعادي  الشيوع  عـن  يختلف  إجباري  شيوع  فهي  للشقة  المشتركة  الأجزاء  عية 

انهُ " ليس للشركاء في مـال شائع أن يطلبوا  1081للـمادة) ( مدني عـراقي حيث نصت على 
إزالة شـيوعه إذا تـبين من الـغرض الذي أعـد لهُ إنهُ يـجب أن يكون دائماً على الشـيوع" تقابلها  

" لا يجـوز ان يطلب احـد الشـركاء قسـمة الأجـزاء ( مدني مصري حيث نصت  858المادة )
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،وعليه نلاحـظ من نص    المـشتركة أو التـصرف فـيهاً مسـتقلة عن الطبقة أو الشـقة التي يمـلكهاً" 

 المادة أعلاهُ ان الشيوع الإجباري لا يمكن للشركاء طلب إزالتـه بخلاف الشـيوع العادي . 
س فيماً وتـتقيد  ،والتصرف  ،والاستغلال  بالاستعمال  يتعلق  فيما  الأجزاء  هذه  في  المالك  لطات 

أعد له الشيء الشائع حيث يتحدد نصيب كل مالك في هذه الأجزاء بالاتـفاق الـمثبت في سند 
الجزء   قيـمة  بنسبة  يكون  مالك  كل  نصيب  ان  هي  فالـقاعدة  التحديد  عدم  حالة  وفي  التمليك 

الدار بنسبة قيـمة طبقته ،وتقدر قيمة الجزء المفرز الذي يملكهُ الـمالك بـوقت   الـذي يـملكهُ في
إنشاء الدار،والتي غـالياً ما تكون محددة في سـند التمليك، ومن ثـم فلا عبرة بما قـد يـطرأ على  
منصور،   الاستهلاك)  أو  التـحسينات  بـسب  النقصان  أو  بالـزيادة  تغييرات  من  الـقيمة  تـلك 

 ( .169-168 ،ص 2003
لمالك الـطبقة في العمارة حق استعمال الأجزاء المشتركة في كافة أوجه الاستعمال متـقيداً في 
ذلـك بعدم تعارض استعماله مع الغرض الـمخصص له وبأ لا يحول استعماله دون استعمال  

شخ ـ مـنفعة  لهُ  يحـقق  بما  الـشائع  الشيء  في  تعـديلات  إجـراء  ،ولـهُ  الشركاء  دون  بـاقي  صية 
موافـقة شـركائه بشرط أن لا يـترتب على ذلك منع شركائه من استعمال الشيء فيـما خصـص 

 ( . 178، ص 2006له) قاسم، 
 

أما فيما يتعلق بنفقات الأجزاء المشتركة حيث يتحمل كل مالك جزء من النفقات بنسبة قيمة ما  
لـخدمته الشائع  الشيء  أعـد  ،والتي  مفرزة  ملكية  من  للـمادة)يملكهُ  طبقاً  قـانون  293اً  من   )

التسجيل العـقاري العـراقي حيث نصت على انه" تحدد حصص الملاك في الأجزاء المشتركة 
تـقابلها   البناء ما لم يتـفق على خلاف ذلك"  بنسـبة قيـمة كـل طابق أو شقة من مـجموع قيمة 

ف861الـمادة)   يشـترك  ان  مـالك  كل  على   " نصت  حيث  مصري  مـدني  حفظ  (  تكاليف  ي 
الأجزاء الـمشتركة وصيانتهاً وإدارتهاً وذلـك بنسـبة قيـمة الـجزء الذي يملكهُ مـا لم يوجد اتفـاق أو 

 نص يقضي بـغير ذلـك " . 
 الـفرع الثاني: تمييز الملكية العقارية من ملكية الـعلو والـسفل

إفرازها تك العمارة عند تسجيل  العقارية في  الملكية  نعلم ان  ون على نوعين ملكية شائعة  كما 
وتشمل الأجزاء المشتركة ارض البناء ،وأجزاءها المعدة للاستعمال المشترك كالأسس والجدران 
أجزاء  توجد  الملاك  جميع  بين  المشتركة  الأجزاء  جانب  ،والمصاعد،والى  والدهاليز  والأسطح 

ملكيته تكون  شقتين  بين  الفاصلة  كالحواجز  فقط  الملاك  بعض  بين  بين  مشتركة  مشتركة  اً 
أصحاب هاتين الشقتين، ولذلك تختلف الملكية العقارية في العمارة مع الأصل المقرر في نظام  
نظام   في  أمـا  وجدرانا  وسقفا  أرضا  خالصة  ملكية  طابقا  مالك  كل  يملك  حيث  والسفل  العلو 
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شير، طه،  الطوابق والشقق فيـنظر إلى هيكل البناء ضمن الأشياء المملوكة ملكية مشتركة ) الب 
 ( . 152مصدر سابق، ص 

أمـا الـملكية المفرزة لكل مالك تقـتصر على ما تحتويه الشقة من حواجز فاصلة بين الحجرات  
،وما يـوجد فيها من أنابيب الـماء والغاز ،وأسلاك الـكهرباء والتليفون والأدوات الصحية وغيرها  

أو   السقف  أو  الأرضية  تكسو  التي  والأخشاب  الأدوات  لـمالك من  خاص  مـلك  فـهي  الجدران 
بنفسه   الشقة  يستعمل  ان  له  يحـق  لذلك  ملكه  على  المالك  حقوق  بجميع  يتمتع  الذي  الشقة 
أو   والإعارة  الإيـجار  مثل  استعمالها  لغيره  يتيح  ان  حق  ،وله  مشروع  استعمال  أي  أو  للسكن 

ف نظام العمارة ) عبد  يـتركها دون استعمال لكن بـشرط ألا يسبب ضررا لبقية الملاك أو يخالـ
 ( .  163  -162الرحمن ، مصدر سابق، ص 

 
 
 

المدني   القانون  أحكام  في  والسفل  العلو  ملكية  نظم  قد  العراقي  المشرع  فان  ذلك  عن  فضلا 
العراقي في حين ان نظام ملكية الطبقات والشقق لم ينظم ضمن القانون المدني العراقي ،وإنما 

ولا خاصة   تشريعات  في  تنظيمهُ  رقم  تم  العقاري  التسجيل  تعليمات  في  لسنة    4سيماً  
التي صدرت  لسد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم الملكية المشتركة للطبقات والشقق 1972

ليضع    2001( لسنة  61ثم جاء لاحقاً قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق العراقي لسنة رقم )
 تنظيماً أكثر تفصيلًا لهذا النوع من الملكية .  

نلاحظ أيضا وجود أوجه تمييز واضحة بين نظام ملكية العلو والسفل ،ونظام ملكية الطبقات 
والشقق في العمارات فملكية العلو والسفل غالباً ما تقوم بين مالكين فقط أحداهما يملك العلو 
يتعدد   ،وبالتالي  والشقق  الطبقات  فيها  تتعدد  التي  العمارة  ملكية  بخلاف  السفل  يملك  والآخر 
الملاك كما ان نطاق الأجزاء المشتركة في ملكية العلو والسفل يكون أضيق نطاقاً إذ يقتصر  
الأجزاء   تتسع  بينما  البناء  بسلامة  يتصل  وما  والسقف  الفاصلة  والجدران  الأسس  على  عادة 
المشتركة في ملكية العمارات لتشمل المداخل والسلالم والمصاعد ،والأسطح والممرات وغيرهاً  

الم بقاء  من  العلو والسفل وضمان  التوازن بين مصلحة صاحب  تحقيق  المشتركة ولأجل  رافق 
البناء وصلاحيته للانتفاع فرض المشرع العراقي مجموعة من القيود والالتزامات المتبادلة على  
كل منهما لصالح الآخر فنظم حق القرار،وأحكام الترميم والهدم وإعادة البناء وصلاحيته للبناء  

تصرف يترتب عليه الإضرار بحقوق الطرف الآخر أو تعريض البناء للخطر طبقاً  ومنع أي  
( مدني عراقي حيث نصت على انه ) إذا كان لأحد علو ولآخر سفل فلصاحب 1082للمادة )
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العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل ولصاحب العلو حق الانتفاع بسطحه   

 في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر(.   انتفاعا معتادا ولصاحب السفل حق
طبقاً    العلو  سقوط  لمنع  اللازمة  والترميمات  بالإعمال  بالقيام  السفل  صاحب  ويلتزم 

( مدني عراقي حيث نصت على انه) إذا أنهدم السفل أو احتاج إلى ترميم فعلى  1085للمادة)
بإذنه   العلو  صاحب  وعمره  امتنع  فان  ترميمه  أو  بناؤه  الرجوع  صاحبه  فله  المحكمة  بأذن  أو 

عليه بما أنفقه على العمارة بالقدر المعروف وان عمره بلا إذن فليس له الرجوع إلا بالأقل من  
ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتين صاحب    -2قيمتي البناء وقت العمارة أو وقت الرجوع  

ويستخلص حقه من اجرته(  السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله ان يؤجره بأذن المحكمة  
،ويجبر صاحب السفل على تجديد بناء السفل ،ويجبر على ذلك إذا هـدم صاحب السفل سفله  

 ( مدني عـراقي . 1084تـعدياً طبقا للـمادة)
 ( الـمواد  نصوص  تقابل  المصري  المدني  القانون  في  قانونية  نصوص  تـوجد  و  1082ولا   )

ا1085) الـمشرع  لان  ،وذلك  عـراقي  مدني  كتنظيم  (  والسفل  الـعلو  بنظام  يـأخذ  لـم  لمصري 
والشقق   الـطبقات  مـلكية  ضمن  المشابهة  الـمسائل  عالج  بل  العراقي  المشرع  فعل  كما  مستقل 

 ،والالـتزامات المتعلقة بصيانة الأجزاء المشتركة في البناء. 
 المبحث الثاني: أحـكام الملكية الـعقارية في الـعمارة

الأجزاء الـمعدة للاستعمال الـمشترك مـثل الأسس والسلالم والمـمرات   يشترك جميع الملاك في
الأجـزاء  تـلك  في  الـملاك  حـقوق  بـيان  من  لابـد  ،وعليه  والـكهرباء  الـماء  وشبكات  والأسطح 

 ،وكيـفية إدارتهاً في مـطلبين كالآتي:  
 المـطلب الأول: حـقوق الملاك في الأجـزاء المـشتركة 

المادة) من  1083نصت  فلكل  واحد  والعلو  السفل  باب  كان  إذا  انه)  على  عراقي  مدني   )
صاحبيهما استعماله مشتركا فلا يسوغ لإحداهما ان يمنع الآخر من الانتفاع به دخولا وخروجا(  

المادة) نصت  رقم)3كما  العمارات  في  والشقق  الطوابق  ملكية  تنظيم  قانون  من  لسنة  61(   )
أو الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقهُ أو شقته    على) إذا تعدد ملاك الطوابق  2001

ملكية مفرزة فأنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية الأجزاء المشتركة المعدة للاستعمال  
والفناءات  والمداخل  الرئيسية  والجدران  الأسس  ملكية  في  خاص  وبوجه  الجميع  بين  المشترك 

مرات والدهاليز والانانبيب إلا ما كان منها داخل  والسقوف والأسطح والمصاعد والسلالم والم
ذلك(   يخالف  ما  الـملكية  سـندات  في  يذكر  لم  ما  ذاتها  الشقة  أو  تـقابلها  الطابق 

مـصري 1/ف856الـمادة) مـدني  الـمادة)  (  نـصت  ان 6،وكـما  مـالك  لـكل  انه)  على  مـنه   )
لك دون استعمال باقي الملاك يسـتعمل الأجزاء المشتركة في ما أعـدت له بشرط ألا يحول ذ 



 

 

 

 1695 

 نـسـانـيـــةمـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات ال 

 ثالث ال/ الجزء  2026 حزيران/   والعشرون  ةالحادي والثمانون/ السنة   الثامن والعشرون/ العدد   الثانيالمجلد 
 
 

كل    -1( منهُ على انهُ)  857تـلك الأجزاء( أما في القانون المدني المصري فـقد نصت الـمادة )
الـمشتركة  الدار حر في ان يستعمل الأجزاء  يملكه في  الذي  مـالك في سبيل الانتفاع بالجزء 

ولا يـجوز إحداث أي    -2هم  فيما أعـدت له على ألا يـحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوق
إذا كان   البناء إلا  تـجديد  الـملاك حتى عنـد  بغــير موافـقة جميع  الـمشتركة  تعديل في الأجـزاء 
تـلك   استعمال  يسهل  ان  شأنه  مـن  الخاصة  نفـقته  على  الــملاك  احد  به  يـقوم  الذي  التعديل 

 الآخرين( .الأجزاء دون ان يغـير من تخصيصهاً أو يـلحق الـضرر بالملاك 
الشيوع   قبـيل  من  وهي  شائعة  مـلكية  مـملوكة  تعتبر  البناء  طبقات  في  الـمشتركة  الأجـزاء  ان 
الـجزء  قيــمة  تـكون بنسبة  مـالك في هذه الأجزاء  الــقسمة وحـصة كل  يــقـبل  الذي لا  الإجباري 

تـصرفا مستقلا الـحصة  له ان يتصرف في هـذه  ولـيس  الدار  له في  الـذي  الجزء  المفرز   عـن 
الــمفرز الذي يـملـكه إذ ان الحصة في الأجزاء الشائعة تـابعة بتبعية مطلقة للجزء المفرز) عبد 

 ( . 163الرحمن ،مصدر سابق،ص  
قـانونية فلا   الـتزامات  يقع على عاتـقهم عـدة  الـمشتركة  الـملاك في الأجـزاء  وفي مقابل حـقوق 

( من قانون تنـظيم مـلكية الـطوابق والشـقق 4الــمادة)يـجوز لأي منهم طـلب قسمتها كما نصت  
في العـمارات الـعراقي على أنه) لا تـقبل قـسمة الأجزاء الـمشتركة الــمنصوص عـليها في الــمادة  

يـملكهاً   3 التي  الشـقة  أو  الطابق  قـيمة  بنسبة  فيها  مـالك  كل  حصة  وتكون  الــقانون  هـذا  مـن 
تقـابلها  مالك أن يتصرف في حصته هذه بصورة مستقلة عن ذلك الـطابق أو الشـقة(  ،ولـيس لــ
 ( مــدني مـصري . 2ف 856الـمـادة) 

( مـن قانون تنـظيم مـلكية الـطوابق والشـقق في العـمارات الـعراقي عـلى انه)  8كـما نـصت المادة)
سلامة الـبناء أو يـغير في شـكله أو   أولا: لا يجوز لأي مـالك أن يقـوم بعمل مـن شأنه أن يهـدد 

بـغير موافـقة جمعية   الـمشتركة  تعديل في الأجـزاء  ثـانيا:لا يجوز إحداث أي  الخارجي  مـظهره 
مـادة   بـموجب  المؤسسة  احـد   9الـملاك  به  يـقـوم  الذي  التعديل  كان  إذا  إلا  الـقـانون  هـذا  من 

يسهل   ان  شـانه  مـن  الخاصة  نفـقته  على  مـن  الـملاك  يغــير  أن  دون  الأجـزاء  تـلك  استعمال 
 تخصيصها أو يـلحق الـضرر بالـملاك الآخرين(. 

بـما ان لـكل مالك مـن ملاك الطبقات ان يستعمل الأجزاء الشائعة فيما خصصت له ،وعلى  
الوجه الـذي لا يـضر بالـدار ولا يحـول دون استعمال باقي الـملاك لـهذه الأجزاء الشائعة نـفسها  

لهُ ان يستعمل السلم أو الـمصعد للـوصول إلى شقته ،وان يــوصل أنابيبه ،ومـواسيره الـداخلية ف
بالأنابيب والـمواسير المشتركة للدار في الـماء والـغاز والـكهرباء ،ويـجوز لـمالك الـطبقة السفلى 

البـناء   بـمتانة  ذلـك  يخل  ألا  أن  شرط  على  الرئيسي  الجدار  في  بـابا  يفتح  بــمظهره ان  ولا 
آبـارا ،ولا   أو  يـحـفر سراديب تحـت الأرض  السفلى ان  الطبقة  لــمالك  يـجوز  لـكن لا  الـخارجي 
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الـعلو حيـث   فـوق طابـقه بخلاف صاحب  يبني طابقاً جديداً  الـطابق الأعلى أن  لــمالك  يـجوز 

بالسفل فضلا إذا كان ذلك لا يضر  بناءاً جـديداً  يبني فوق علوهُ  لـمالك يستطيع ان   عن ان 
الشـقة بـموافقة سائـر الملاك إدخـال تـعديلات يكون من شانها تيسر استعـمال الجزء الشائع دون  
تغـيـير في تخصيصه ،ودون إلحاق ضرر بالـملاك الآخرين كأن يوسع السلم بشرط ان يكون  

 ( . 1023-1022، ص 2000، 8ذلـك عـلى نفـقته الخاصة ) السنهوري، ج 
ق استعمال الأجزاء الـمشتركة استعمالًا مـباحاً أي استعمال الشيء فيـما أعــد له ولكل مالك ح

استعمال  من  حرمانهم  أو  بـمنعهم  بالشركاء  الإضرار  دون  به  الـمنوطة  الوظيفة  حدود  وفـي 
عـرض  في  الـمشترك  السلم  استخدام  العمارة  في  الشقة  لمالك  فليس  الحدود  هـذه  في  الشيء 

و اتخاذهُ محلًا لبيع الشاي سواء كان مجازا بتـلك التجارة أو الحرفة ام لم يكن  بـضائعه للتجارة أ 
 (. 202، ص  1961) الناهي، 

يتحدد نـصيب كل مالـك في الأجزاء الــمشتركة بنـسبة قـيمة الجـزء الذي يـمـلكه في العـمارة أي 
لمالك بوقت إنشاء العمارة بنـسبة قيمة طبقته أو شقته ،وتقدر قيمة الجزء المفرز الذي يملكهُ ا

،والتـي غـالباً ما تـكون محددة في سـند التمليك ،ومن ثـم فـلا عبرة بما قد يطرأ على تلك القـيمة 
مـن تـغييرات بالـزيادة أو النـقصان بسبب التـحسينات أو الاستهلاك ) منصور، مصدر سابق، 

 (  . 169-168ص 
 

 كة الـمطلب الثاني: إدارة الأجـزاء الـمشتر 
لم يتناول الـمشرع العـراقي مـوضوع إدارة الأجزاء الــمشتركة في الـقانون الـمدني العراقي وحاول 

( منها حـيث  12في الـمادة)  1972لسنة    4ســد النقص بإصدار تـعليمات التسجيل العـقاري رقم
ب فيما  الـقانون  وفق  جـمعية  تـكوين  الشقق  أو  الطوابق  لأصحاب  يجوز  انهُ)  على  ينهم  نصت 

الـمشتركة في العـمارة ووضع نظام لها لـضمان حـسن الانـتفاع بالعقار وإدارتـه   لإدارة الأجزاء 
عـلى ان يـودع رئيس الجمعية نسخة مصدقة من النظام الـداخلي للجمعية إلى دائرة التسجيل  

 العـقاري لحفظها في الأضبارة الخاصة بأرض العـمارة للرجوع إليه عـند الـحاجة( . 
ان تعليمات التسجيل الـعقاري لا تـتوفر فيها صفة الإلـزام لأنها لا تسـتند إلى نص في الـقانون  
فضلا عـن إنها جعلت تكوين الجمعية أمـراً جـوازياً للـملاك) البشير، طه ، مصدر سابق، ص 

156. ) 
الـمادة) في  العراقي  الـمشرع  حاول  و 9لـذلك  الـطوابق  مـلكية  تنظيم  قـانون  من  إضفاء  (  الشـقق 

الـصفة الإلزامية على تـكوين جـمعية للـملاك تتـولى إدارة الأجـزاء الــمشتركة في البناء ،وبذلك  
( من تـعليمات التسجيل 12تنتفي صفة الجواز في تـأسيس الجمعية التي نـصت عليها الـمادة)
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انونية على التعليمات حيث العـقاري باعتـبار ان أحكام القانون تسمو من حيث المرتبة والـقوة القـ
الـقانون جمعية بين الملاك لإدارة الأجزاء  9نصت المادة) تـؤسس بحكم هذا  ( منه عـلى)أولا: 

ملاك   جميع  يعتبر  ثانيا:  الـغرض  لهذا  الـمعنوية  بالشخصية  ،وتتـمتع  البناء  في  الـمشتركة 
لشاغل الفعلي للطابق أو  الطوابق أو الشقق أو شاغلوها الفعليون أعضاء في الجمعية ،ويـكون ا

كان   ما  عــدا  والواجبات  الحقوق  في  محله  ويحل  بالجمعية  علاقته  في  لــمالكها  مـمثلًا  الشقة 
شخصاً   يـمثلهم  من  أو  الـواحدة  الشقة  أو  الـطابق  أصحاب  يـعتبر  ثالثاً:  الـمالك  لـصفة  ملازماً 

 واحداً بالنسبة للعضوية في الجمعية( .  
الـملا جـمعية  الـمرقم  وتـخضع  التـعاون  قـانون  أحـكام  إلى  يـتعلق    1992لسنة    15ك  ما  في 

للـمادة) طبقاً  الجـمعية  على  والإشراف  والرقـابة  الحسابات  تنظيم  10بتنظيم  قانون  من  /ثانيا( 
 مـلكية الـطوابق والشقق العـراقي . 

 
نـظام وضع  سلـطة  الـملاك  جمعية  مـنح  العراقي  الـمشرع  ان  تـقدم  مما  يـنظم    ويتـضح  داخـلي 

إدارة الأجـزاء الـمشتركة ،ويكفل حسن الانتفاع بها كما أخضع الـجمعية لرقابة قـانون التـعاون 
الـمشرع  موقف  ،وينتـقد  الـمشتركة  الـملكية  إدارة  لـحسن  ضماناً  والإدارية  الـمالية  الجوانب  في 

الـمادة) في  والشقق  14العراقي  الـطوابق  ملكية  تنـظيم  قـانون  من  يـبين  (  لـم  العـمارات لأنه  في 
إتباعها   الـواجب  ،والإجراءات  الملاك  جمعية  صلاحيات  في  النـظر  بإعادة  الـمختصة  الجهة 
الخمس  انـقضاء  بـعد  الـمراجعة  الـمترتب على عـدم إجـراء هـذه  يبين الأثـر  لـم  انه  إلى  إضافة 

 سنوات . 
ومو  صلاحيات  في  النظر  إمكانية  العراقي  الـمشرع  يتعلق  يـرى  فيـما  الـملاك  جمعية  ارد 

الــمنصوص  تـمويلـها كالـرسوم  الـمشتركة ،ومـصادر  إدارة الأجـزاء  لها في  الممنوحة  بالسلطات 
عليها في هـذا القانون كـلما دعـت الحاجة إلى تـعديل النظام الـقانوني الخاص بجمعية الـملاك  

للـمادة) طبقا  نـفاذه  على  سنوات  خمس  مـضي  م14بعـد  الطوابق  (  مـلكيات  تنظيم  قـانون  ـن 
 والشقق في العـمارات العراقي . 

( من قـانون تنـظيم مـلكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي نصت على انه)  11أما الـمادة)
تـشييدهُ وفـق ما  أو  بإعـادة تجديدهُ  الـملاك  التزم  البناء كلا أو جزءا لأي سبب  إذا هلك  أولا: 

ة بالأغلبية المنصوص عليها في نظامها الداخلي على ان يخصص ما يـستحق  تـقررهُ الجمعي
الـملاك   احـد  رفض  إذا  ثانياً:  التشييد  أو  التجديد  لإعمال  البناء  هلاك  بـسبب  تعـويض  مـن 
الـذي   بالثمن  بعـضهم  أو  الملاك  باقي  إلى  حقوقه  ببيع  ملزما  يكون  الجـمعية  لـقرار  الإذعان 

بالطرق    تـقررهُ المحكمة بنـاء تباع حقوقه  على طـلب من رئيس الجمعية وعند رفضهم الشراء 
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الـمقررة في قـانون التنفيذ( ،ومـن نص الـمادة أعـلاه نلاحظ ان قرارات جمعية الملاك بالأغلبية   

ملزمة لجميع الملاك في حالة هلاك البناء كلا أو جزءاً وأعطت لرئيس الجمعية حق مراجعة  
لملاك الالـتزام بقـرار الجمعية الخاص بإعادة تـشييد البناء أو تجديده  المحكمة إذا رفض احد ا

المختصة   المحكمة  إلى  اللجوء  للـمتضرر  يمكن  المدني  الـقانون  في  العامة  للقواعد  ،وطبقا 
للمدعي   تـكون  ان  يـجب  انه  عـلـماً  بحقه  نفاذه  عدم  أو  الـملاك  جمعية  قـرار  إبطال  وطلب 

الـقرار   من  مباشرة  مـن مصلحة  حـرمانه  أو  قـانونية  غير  مبالغ  فـرض  كـقرار  فيه  الـمطعون 
 الانـتفاع بجزء مـشترك .  

 
يـقـتـضي   البناء  الدائـم من جـانب ملاك هــذا  البـناء مـعدة للاستعمال  وجـود أجزاء مشتركة في 

ة يطلق  وجـود هيئة تــقوم على إدارتها حتى تـكفل حق الانتفاع بها من جـانب الجميع هذه الهيئ
من   الـهيئة  هـذه  ،وتشكل  الـواحد  البناء  شقق  أو  طبقات  ملاك  اتحاد  الـمصري  الـقانون  عـليها 
ملاك الـطبقات والشقق فيما بينهم بـقصد إدارة الأجزاء المشتركة في العـقارات المبنية ،ويـتمتع  

جيز له التـقاضي  الاتحاد بالشخصية الاعتبارية حيث ان الـقانون قرر له ذمـة مالية مستقلة ،وي
باسمه عن طريق من يـمثله ،وتـثبت الشخصية المعنوية للاتحاد بالـقدر اللازم لتحقيق الغرض  

 (  . 1820183، ص 2005منه وهو الـقيام بأعـمال إدارة الأجزاء الـمشتركة في الـبناء) سعد، 
الأ إدارة  تـتولى  الجـمعية  جعـل  الـعراقي  الـمشرع  ان  نـلاحظ  تــقدم  في  ومما  الـمشتركة  جزاء 

مـلكيات الـطبقات والشـقق بخلاف الـمشرع الـمـصري خول اتحاد الـملاك إدارة الأجزاء الـمشتركة 
فـضلًا عن دور الاتـحاد في بـناء العقارات لتوزيع مـلكية أجزائها على أعـضائها ،وكـما نـصت  

كية مشتركة لعـقار مـقسم  حيـثما وجدت مـل  -1( مـدني مـصري على انه) 862على ذلـك الـمادة)
ويجوز ان يـكون الـغرض    -2إلى طبقات أو شـقق جاز للملاك ان يـكونوا اتحادا فيـما بينهم  

،وبذلك   أعضائها(  عـلى  أجزائها  مـلكية  لتوزيع  مشتراها  أو  العـقارات  بـناء  الاتحاد  تـكوين  من 
اتحا عن  العراقي  الـمشرع  به  جاء  الذي  الملاك  جمعية  مفهوم  القانون  يختلف  في  الملاك  د 

وفـق   الـملاك  اتـحاد  تـكوين  في  الـجواز  بـفكرة  أخـذ  الـمصري  المشرع  إن  إذ  المصري  المدني 
تـكوين  862الـماد) على  الإلـزامية  صفة  إضفاء  إلى  اتـجه  الـعراقي  الــمشرع  حــين  في  منهُ   )

المـادة) في  الـعمارة  في  الـمشتركة  الأجزاء  لإدارة  الـملاك  مـلكية    (9جـمعية  تنـظيم  قـانون  من 
 الـطوابق والـشقـق في العـمارات . 

الـمـصري أصبح اتحاد الملاك وجوبيا    1977لسنة    49وبمقتضى قانون إيجار الأماكن رقم  
( منه حيث نصت على انه) إذا زادت  73إذا جاوز عدد الطوابق أو الشقق خمسة طبقا للمادة)

م وجاوز  خمس  على  شققه  أو  المبنى  اتحاد  طـبقات  القانون  بقوة  قام  أشخاص  خمسة  لاكها 
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المادة   المنصوص عليه في  يـعتبر    862الملاك  الحكم  المدني ،وفي تطبيق هذا  القانون  من 
في  عــضوا  بالـتقسيط  للعقار  البائع  ،ويكون  تعددوا  ولو  واحداً  الـواحدة  الشقة  أو  الـطبقة  ملاك 

ا يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في  الاتحاد حتى تـمام الـوفاء بكامل أقساط الثمن كم 
 الاتحاد( . 

 
الـمادة) الإسكان  74ونـصت  وزيـر  يصدر   ( ان  على  الــمصري  الأماكن  إيجار  قـانون  من   )

بالأجزاء   الانتـفاع  لـضمان  العقارات  ملاك  لاتحادات  نموذجيا  نظاما  منه  بقرار  والتعـمير 
ام كيفية ســير العمل بالاتحاد وقـواعد تحديد  الـمشتركة بالعـقارات وحسن إدارتها ويتضمن النظ

التزامات وواجـبات أعضائه وتـنظيم استعمالهم لـحقوقهم وقــواعد تمـثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو  
،وعـلى  تحديده  وقــواعد  الاتحاد  مأمور  اجر  استحقاق  أحوال  ،وبيان  تـعددوا  إذا  العـقار  بائع 

القــائمة   الـعقارات  ملاك  مع  اتحادات  يـتفق  بما  أوضاعها  تعدل  ان  الـقانون  بهذا  العمل  وقت 
أحكامه ،وذلــك خلال ستة أشهر من تاريخ الـعمل بالـقرار الـمشار إليه في هذه المادة ،ويسري 
فيها  تتـوافر  العـقارات والتي  اتحـادات ملاك  بها  يتكون  التي  الـمباني  السابقة على  الفــقرة  حكم 

 ي المادة السابقة( .  الشروط الـمنصوص عليها ف
فـاتحاد الـملاك في القانون الـمدني الـمصري جواز لا إجباري أمـا في القانون الـفرنسي الـصادر  

الـقانون    1938في يونيه سنة   فـاجتماع ملاك الطبقات والشقق في اتحاد إجباري ويتـم بحكم 
ادي لابـد فـيه من الإجماع وهـذا ذلـك ان إدارة الـمال الشائع في الـقانون الفرنسي في الشيوع الع

اجتماع   الفرنسي  القـانون  جعل  ومن  الـواحد  للبناء  الشائعة  الأجزاء  في  تطبيقه  يتعذر  الـنظام 
تنظيماً   العادي  الشيوع  نظم  قـد  المصري  القانون  ان  حين  في  إجباريا  أمراً  اتحاد  في  الـملاك 

كـما وجدت في القانون الـفـرنسي إلى    يـكفل للأغلبية حق الإدارة فـلم تكن هناك ضرورة مـلحة 
 (  .  1027جعل اتـحاد الـملاك إجباريا ) السنهوري، مصدر سابق، ص 

بالعقار   الانتفاع  حسن  لـضمان  نظاما  الأعضاء  جميع  بموافقة  الاتحاد  يضع  ان  الأصل 
 ( مدني مصري .863الـمشترك وحسن إدارته طبقاً للـمادة)

تـكون إدارة الأجزاء الـمـشتركة مـن حـق الاتـحاد ،وتـكون قراراته في  وإذا لـم ـيـوجد نـظام للإدارة  
ذلــك ملزمة بشرط ان يدعى جميع ذوي الشأن بكــتاب مـوصى عـليه إلى الاجتماع ،وان تـصدر  

( للـمادة  طبقاً  الانصباء  قيـمة  أساس  على  محسوبة  الـملاك  أغـلبية  من  مـدني  864الـقرارات   )
 مصري . 
 ( .  171حاد بنفس الأغـلبية تعيين مأمور ) منصور، مصدر سابق، ص يـتولى الات
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ويجوز للاتحاد بالأغـلبية القيام بأعـمال الإدارة الـمعتادة وغير المعتادة فلهُ ان يـبرم أي تامين   

أية  إجراء  يأذن في  ان  ،ولهُ  جملتهم  الشركاء في  أو  العقار  تهدد  التي  الأخطار  من  مـشترك 
مما يترتب عليها زيادة في قـيمة العقار كله أو بعضه ،وذلك على نـفـقة من   أعمال أو ترتيبات 

يطلبه مـن الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط ،وما يفرضه من تعويضات ،والتزامات أخرى  
( مدني مصري ، ولا يوجد ما يقـابلها من مـادة في قـانون 865لمصلحة الشركاء طبقاً للمادة)

 .   2001ابق والشـقق في العـمارت الـعراقي لسنة تنظيم مــلكية الـطو 
يتولى   قـيمة الانصباء  الـملاك محسوبة عـلى أساس  أغلبية  تعينه  الملاك مأمور  يكون لاتحاد 
الابتدائية   المحكمة  رئـيس  من  بأمر  المأمور  عين  الأغلبية  هـذه  تتوافر  لم  فإذا  قـراراته  تنفيذ 

طلب  على  بناء  العقار  دائرتها  في  لسماع    الكائن  الآخرين  الـملاك  إعلان  بعد  الشركاء  احد 
الأجزاء   جميع  لحفظ  يلزم  بما  الأمر  اقتضى  إذا  نفسه  تلقاء  من  يقوم  ان  ،وللـمأمور  أقـوالهم 
،ويمثل   الالتزامات  هذه  بتنفيذ  شأن  ذي  كل  يطالب  ان  ،ولهُ  وصيانتها  وحراستها  المشتركة 

لملاك إذا كانت مصلحة الاتحاد أو حماية المأمور الاتحاد أمام الـقـضاء حتى في مخاصمة ا
 ( . 186العقار الـمشترك تـستوجب ذلك قانوناً ) قاسم، مصدر سابق، ص 

وللأغلبية العادية أيضا ان تـقرر إجراء تـحسينات جـديدة في العقار وحيث يلـتزم كافة الشركاء  
القيام ببعض الأعـمال على  بالمساهمة في نفـقاتهاً كل بنسبة قيمة ما يـملك فللاتحاد ان يـقـرر  

نـفـقة كافة الأعـضاء التي من شـأنهاً أن تزيد من قـيمة البناء الـمقام عليها الـمبنى وله فـي سبيل 
لـكافة   شائعاً  ملكاً  الجديدة  الطبقة  ،وأخـذ  للقرض  ضماناً  البـناء  يرهن  ،وان  يقتـرض  ان  ذلـك 

نح من  ويسدد  ،ويستغلهاً  الاتحاد  يـديرهاً  على  الـملاك  بعد  من  الغلة  يقسم  ثم  القرض  لتهاً 
يصبح   جـديد  لمالك  مفرزة  يبيعهاً  أن  ،ولهُ  الجديدة  الطبقة  في  حصته  بنسبة  كل  الأعـضاء 
عضواً في الاتحاد ،وقــد يـسمح الاتحاد لأحد الملاك القدامى أو شخص آخر جديد ببناء هذه 

ذلك بشروط يتفق عليهاً مع الاتحاد الطبقة على نفقته ثم يملكهاً ،ويـصبح عضواً في الاتحاد و 
طالماً كان هذا العمل متحقـقاً مع مـصلحة باقي اـلملاك وإذا لـم تتوافر الأغلبية اللازمة للقيام  
بهذه الأعمال الجديدة التي تترتب عليها زيادة قــيمة العـقار فـأن للاتحاد ان يأذن للمالك الذي  

به يقوم  ان  الأعـمال  بهذه  يـقـوم  ان  يحددهاً  طلب  التي  بالشروط  وذلك  الخاصة  نفـقته  على  ا 
الاتحاد كأن يفرض على هذا الـمالك تـعويض بقية الـملاك عـن حرمانهم من الانتفاع ببعض  

 (  .112، ص 2004الأجزاء الـمشتركة إثناء الـقيام بالأعــمال الـمطلوبة  ) أبو السعود، 
 الخاتمة

لـوت الـعقارية في العـمارة  التموضوع )ـوصلنا في نهاية بحثنا  لـلملكية  القانوني  عـدد   إلى(  نظيم 
   -: كـالآتييات وص  ـتائج والتن ـَالمن 
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 أولا: النتائج 
يستعمل    -1 لـهُ ان  يحـق  لـذلك  المفرزة  الـمـلكية  الـمالك في  يـتمتع بجميع حقـوق  الـشقة  ـمـالك  ان 

ـغيره استعمالها مثل الإيـجار  الشقة بـنفسه للسكن أو أي استعمال مشروع ،وله حق ان يتيح ل
والإعـارة أو يـتركها دون استعمال لكن بـشرط ألا يسبب ضررا لبـقية الـملاك أو يخالـف نـظام  

 . العـمارة
الشيوع   -2 قبيل  من  وهي  شائعة  ملكية  مملوكة  تعتبر  البناء  طبقات  في  الـمشتركة  الأجزاء  ان 

في مـالك  كل  وحصة  الـقسمة  يقبل  لا  الذي  الـجزء    الإجباري  قـيمة  بنسبة  تـكون  الأجـزاء  هـذه 
 المفرز الذي له في الدار.  

ان العبرة في تحديد الأجزاء الـمشتركة هي بـأن تكون هـذه الأجـزاء مـعدة للاستعمال المشترك   -3
 لـجميع الـملاك ما لـم يـوجد في سـند الــملك مـا يـخالف ذلـك .

ق الـملاك في العـمارة كلا بنسبة الجزء الـمفرز الذي  تـكاليف الأجزاء الـمشتركة تـقع على عـات -4
يـملكه ،والتزامهُم يـكون عـينياً لا يستطيع كـل منهما التخلص منه إلا عـن طـريق التخلي عن  

 مـلكية شـقته .   
الـمشرع العراقي جعل الجمعية الـمتكونة من الـملاك تـتولى إدارة الأجـزاء الـمشتركة في مـلكيات   -5

( من قانون تنظيم  9والشـقق ،وألـزم المشرع العراقي تكوين جمعية الملاك في الـمادة )  الـطبقات 
لسنة   العمارات  في  والشقق  الطوابق  الـملاك   2001ملكية  إرادة  لـمحض  الأمـر  يترك  ،ولم 

اتـحاد   وتـكوين  الــمشتركة  الأجـزاء  إدارة  سلـطة  الــملاك  اتحاد  مـنح  الــمصري  الـــمشرع  بخلاف 
لاك هو الجواز والاخـتيار فـضلًا عـن دور الاتـحاد في بـناء الـعقارات لتـوزيع مـلكية أجـزائها  الم

 على أعـضائها .  
لا   -6 الـطبقات  مـلكية  الـمشتركة في  لإدارة الأجزاء  الـملاك  جـمعية  تـضعه  الـذي  الـداخلي  النظام 

ـضمامهم إلى الـجمعية حـتى ،ولـو لـم  يعد عقداً ،وإنـما هو نظاماً مـلزماً لجميع الـملاك بـحكم ان
 يشـارك بـعضهم في وضـعه. 

  1992اخـضع الـمشرع الـعراقي جمـعية الـملاك إلى بـعض أحكام قـانون التـعاون العـراقي لسنة   -7
 فيما يتعلق بالشؤون الـمالية لـضمان حـسن إدارة الـمال الـمشترك ومـنع سـوء التـصرف به .

 ثانياً: التوصيات  
يعـتمد نـأ -1 الذي  الدقيـق  الـقـانوني  الـمـعيار  فيه  قـانوني يحدد  إيـراد نص  العراقي  الـمشرع  مل من 

عليه في تـحديـد الـمـلكية الـعقارية الشائعة في الـعمارة فـهل يـمكن الاعتــماد في تحديـدهاً عـلى 
بالاتـف  أم  الـمـشتركة  للمنـفعة  بتخـصيصه  أم  ؟  لا  أم  أسـاسي  الجزء  الـملاك في طبـيعة  بيـن  اق 

 العـمارة،و هـذا يؤدي إلى تـوحيد التـفسير بيـن الفـقـه والقــضاء ،وعــدم اختلافهم بشأنه . 
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الأجزاء    -2  في  للشقة  مـالك  كل  حـصة  يحدد  قانوني  نص  إيراد  العراقي  الـمشرع  من  نتمنى 

ين الـملاك في العمارة  المشتركة تحديداً مادياً دقيق لقطع النزاعات التي من المـمكن ان تـثار ب
في تلك الأجزاء بنسبة قيـمة طابقه أي حصص الشركاء مـختلفة حسب مـساحة الـشقة وموقعهاً 

 ،وقيـمتهاً . 
( مـن قـانون تنظيم مـلكية الـطوابق 14نأمل من المشرع العراقي إعادة النظر في نـص الـمادة ) -3

النظر في صلاحيات جـمعية الـملاك   والشقق في العمارات ،وبيان الجهة المختصة في إعـادة 
 ويلها . ــما يـخص صلاحـيتها في إدارة الأجزاء الـمشتركة في العـمارة ،ومـصادر تـمـفي

الـمادة) -4 نـص  يــقابـل  قـانوني  نـص  إيـراد  العراقي  الـمشرع  مـن  مـصري  865نـتمنى  مـدني  في  ( 
لجمعية الـملاك والـتي   2001راقي لسنة  ـالـع   ـمارت ـق في العـظيم مــلكية الـطوابق والشـقـون تنـقـان

نصت على انهُ) للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليهاً في المادة السابقة أن يفرض أي  
تامين مـشترك من الأخطار التي تهدد العـقار أو الشركاء في جملتهم ولهُ ان يأذن في إجراء  

في قـيـمة العـقار كـله أو بعضه وذلك على نـفـقة    أية أعـمال أو تـرتيبات مما يـترتب عليها زيـادة
من يطلبه مـن الملاك وبما يضعه الاتحاد مـن شروط وما يـفرضه من تـعويضات ،والتزامات 

 .  أخرى لـمـصلحة الشركاء(
 المصادر
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